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الفضالة: عضوية الطبطبائي والحربش سقطت تلقائياً
 بصدور الحكم والتصويت تسبب في »جدلية دستورية« 

بوعركي إن قانون الجزاء تحدث 
عــن عقوبة التبعية لمن يحكم 
عليه بعقوبة جنائية بالمادتين 
68 و69 منه وهو قانون سابق، 
كما أن المادة 82 من الدســتور 
والمادة 50 من قانون الانتخاب 
بها شيء من الشمولية، أما المادة 
16 من اللائحة الداخلية للمجلس 

فأكثر تخصيصا.
وشدد بوعركي على ضرورة 
التمسك بالمادة 16 من اللائحة 
الداخلية للمجلس رغم شبهة 
عدم دســتوريتها، منوها إلى 
عدم جواز تجاهلها أو تجاوزها 
وأن التمســك بها هو التمسك 
بصحيح القانون إلى أن يحكم 
بعدم دستوريتها في حال قضت 

المحكمة الدستورية بذلك.
ولفت إلى أن الآراء اختلفت 
حول أثر الحكم الجزائي بحق 
النائبــن فــي ظــل تمتعهمــا 
بحصانة برلمانية، مشيرا إلى 
أن هذا الأمر تنظمه المادة 111 من 
الدستور والتي حظرت اتخاذ 
أي إجــراء جزائــي مــن قبض 
وتفتيش وغيره بحق النائب 
إلا بموافقة المجلس ما يفهم منه 
عدم جواز ضبط النائب طالما 

أن عضويته قائمة.

أزمة قوانين
أمــا المحامــي أحمــد ذعار، 
فقال إن من صوت مع إســقاط 
العضويــة صوت مــن ناحية 
سياســية ولأن رقابــة الــرأي 
العام تلزمه بالتصويت، مضيفا 
أن ســمو أمير البلاد يملك أن 
يخفــض العقوبــة أو يلغيها، 
وكذلك مجلــس الأمة يملك أن 
يصدر قانونــا بالعفو ويلغي 

العقوبة والتجريم.
وذكر ذعــار أن لدينا أزمة 
في الكويــت عندما يحدث أي 
إشكال قانوني وكأننا نحن من 
وضع القانون ونظرياته وكأننا 
المكان الوحيد في الكون بإصدار 
القانون، مشــيرا إلى أن هناك 
مــواد كثيرة يجــب أن تتعدل 

بالدستور.

القاعــدة القانونيــة. وبــن أن 
المــادة 50 تتحدث عن إســقاط 
العضوية وتدعو المجلس إلى 
إعلان السقوط، بينما المادة 16 
حددت حالات إسقاط العضوية 
وأضافت لها أهلية وأقرت عدم 
جــواز إســقاط العضويــة إلا 
بإعلان المجلس، مشيرا إلى أن 
التعارض الظاهر يكمن في أن 
المادة 16 تتحدث عن التصويت 
وموافقة أغلبية المجلس، بينما 
تتحــدث المــادة 50 عــن إعلان 
الســقوط، لذا يســتوجب هنا 
تطبيق قاعدة اللاحق والسابق 
وهو ما يستبعد معه المادة 50 
لأنها أتــت في مرحلة ســابقة 
علــى القانــون. وذكــر أن مــا 
جرى في جلسة التصويت هو 
ســليم من الناحية الإجرائية، 
حيــث عرض حكم الإدانة على 
التشــريعية والتــي  اللجنــة 
أحالــت تقريرها إلــى المجلس 
وتم التصويــت عليــه خــال 
أســبوعين من خلال نصوص 
قانونية ســليمة غير محكوم 

بعدم دستوريتها.
الياســن: نتحدث  وأضاف 
بعيدا عن قضيــة الطبطبائي 
والحربش فنحن نكن لهما كل 
التقديــر والمــودة، لكــن هناك 
شــروط فــي صحــة عضوية 
النائب، فقانون الجزاء يحظر 
على عديم الشــرف والأمانة أو 
المجرم تولي الوظيفة النيابية، 
والسؤال المطروح هو هل نص 
المادة 16 في هذه الحالة يتعارض 
مع المادة 82 أم كان هناك سوء 
فهم وتقدير بتطبيق لهذه المادة؟ 
ولو قلنا إن هناك خطأ بتطبيق 
المادة فيستحيل تعارض نصها 
مع قانون المحكمة الدستورية 
لأن هذه المحكمة غير مختصة 
بمراقبــة القوانــن بــل بمدى 

دستورية موادها.

عقوبة التبعية
مــن جانبــه، قــال أســتاذ 
القانون الجنائي بكلية الحقوق 
الكويــت د.حســن  بجامعــة 

الذي تركتــه المادة وتصنيفها 
إما أنها غير دستورية أو غير 

واضحة أو غير محكمة.

حق سياسي
بدوره، قال المحامي د. نواف 
الياسين، إنه يفترض بالنائب 
مزاولة حقه السياســي وإبداء 
رأيــه السياســي بعيــدا عــن 
الاســتناد فــي تصويتــه إلى 
عدم الدســتورية علــى اعتبار 
أنه نائــب لــه اختصاصه في 
التشريع والرقابة ولا يجب أن 
يقحم نفسه في الأمر القانوني 
والدستوري المختصة به المحكمة 
الدستورية، مشيرا إلى وجوب 
النظر إلى المادة 16 من اللائحة 
الداخلية لمجلس الأمة على أنها 
دستورية إلى أن تحكم المحكمة 

الدستورية بعكس ذلك.
وأوضح الياســن أن المادة 
16 أضافت عنصرا إجرائيا في 
التي ســبقتها، موضحا  المواد 
أن الأســاس هو المــادة 82 من 
الدستور والتي تحدد الشخص 
الصالــح للوظيفــة البرلمانية 
والتي أحالت لقانون الانتخاب 
الشروط المطلوبة في العضوية، 
إلا أن المادة 50 من هذا القانون 
تتحدث عن قواعد عامة مؤقتة 
لأنها أتت تحت بند المواد المؤقتة 
وهي مادة منســوخة من المادة 
16 لأن هناك تعارضا ظاهرا ما 
بين النصين لذا فالأولى أن يتم 
نســخ اللاحق الســابق حسب 

قضائية ضدهم. وشــدد على 
أن هناك مســلمات دســتورية 
لا يمكــن أن نتحايــل عليهــا 
لحماية بعض الأعضاء بسبب 
أن هنــاك أغلبية، مشــيرا إلى 
أن الخطورة في الموضوع هو 
أن يقوم أحد النواب مستقبلا 
بارتكاب جريمة أشد من التي 
حصلــت وتقوم الأغلبية التي 
ينتمي إليها بحمايته كما حدث 

بجلسة التصويت.
ولفت إلى أنه لا توجد سابقة 
يمكــن الارتــكان إليها في هذه 
القضية سوى واحدة حدثت في 
العام 2011 وتم حينها رفض 17 
عضوا التصويت على اعتبار 
أنه غير دستوري، مشيرا إلى 
أن الواجــب على مجلس الأمة 
في جلسة التصويت هو بيان 
مدى صحــة عضوية النائبين 
من الناحية الدستورية وليس 
الحديث عن الخلفيات والظروف 
السياسية للقضية التي أدينا 

بسببها.
وكشف أنه يعمل حاليا على 
تعديــل المادة 16 مــن اللائحة 
الداخليــة بعدما تســببت في 
دخــول المجلــس فــي دوامــة 
دستورية على اعتبار أنها تجعل 
عضويــة النائب محــل تقدير 
للمجلس كما حدث في جلسة 
التصويت، وهو أمر يخل بمبدأ 
الفصــل بالســلطات ويضرب 
بعضهــا بعضا، لافتــا إلى أنه 
يرمي في ذلك إلى إزالة اللبس 

عبدالكريم أحمد

نظمت لجنة حماية الدستور 
المشــروعية  عــن  والدفــاع 
بجمعية المحامــن أمس ندوة 
بعنــوان »ســقوط وإســقاط 
عضويــة النائب فــي مجلس 
الأمة دســتوريا ولائحيا«، تم 
خلالها تجاذب الحديث والآراء 
حــول عضويــة النائبين وليد 
الطبطبائي وجمعان الحربش 
في أعقاب جلسة مجلس الأمة 
التي انتهــت بالتصويت على 
عدم إسقاطهما بعد حكم محكمة 
التمييــز بإدانتهــا بالحبــس 

بقضية اقتحام مجلس الأمة.

خلو المقعد
بداية، رأى النائب يوســف 
الفضالــة أن تصويت المجلس 
الــذي تم على إبقــاء عضوية 
النائبين بناء على المادة 16 من 
اللائحة الداخلية للمجلس غير 
سليم، مشيرا إلى أنه كان الأجدر 
تطبيق المادة 84 من الدستور 
والمادة 18 من اللائحة بشأن خلو 
المقعد، وليس كما حدث والذي 
تســبب بالدخول فــي جدلية 

دستورية مجهولة النهاية.
وذكر الفضالة أن عضوية 
النائبين سقطت تلقائيا بمجرد 
صدور الحكم القضائي بحكم 
القانون والدســتور ولا مجال 
لترك سلطة تقديرية للمجلس 
فــي المحافظــة علــى عضوية 
منتهية الشــرعية، مشيرا إلى 
أن مــا يحــدث الآن هــو تمرد 
على النظــام العام إذ لا يجوز 
أن تحمي مؤسسة أفرادها من 
قوة القانون ومن قوة سلطات 

أخرى كسلطة القضاء.
وأفاد بــأن التصويت على 
عضوية النائبين هو مسؤولية 
تاريخية على رئاســة ونواب 
المجلس، موضحا أن التصويت 
لا يمكــن بهــذه الحالــة لأنــه 
يعطي المشــروعية مســتقبلا 
في أن تحكم الأغلبية وتحمي 
أعضاءها في حال صدور أحكام 

)عادل سلامة( يوسف الفضالة ود. نواف الياسين ود. حسين بوعركي خلال الندوة �

الياسين: جلسة 
التصويت سليمة من 
الناحية الإجرائية لكن 
نتيجتها غير صحيحة

بوعركي: ضرورة 
التمسك بالمادة 16 
من لائحة المجلس 

رغم شبهة عدم 
دستوريتها

ذعار: من صوّت مع 
إسقاط العضوية تأثر 

بالناحية السياسية 
وبقناعة الرأي العام

الدلال: ما عدد وأسماء المشاريع والمباني
المنجزة لصالح »التربية« منذ عام 2015 ؟

ولم يتم تشــغيلها وما نتائج 
تلك الدراسات والتقييم منذ عام 

2015 حتى تاريخه؟.
3 ـ هل قامت الأجهزة الرقابية 
)ديوان المحاسبة ـ جهاز المراقبين 
الماليين( بإبداء أي مخالفات أو 
ملاحظــات تتعلق بالمنشــآت 
والمشــاريع والمبانــي التي تم 
انجازها منذ عام 2015 م حتى 
تاريخه ولم يتم تشغيلها وما 
تلــك المخالفــات والملاحظات؟ 
ومــا موقــف كل مــن وزارتي 
التعليــم العالي أو التربية في 

هذا الشأن؟.

مقار أو مدارس تم الانتهاء من 
انجازها وقيامها منذ عام 2015 
م حتــى تاريخه ولم تتســلم 
فعليا أو لم يتم تشــغيلها مع 

ذكر الأسباب وراء ذلك.
2 ـ هــل قامت كل من وزارة 
التربية أو وزارة التعليم العالي 
بدراسة أو بحث أو تقييم حجم 
الانفاق أو الصرف أو الخسائر 
أو المبالغ التي تكبدتها ميزانية 
الدولة أو الوزارة المختصة في 
حال عدم تسلم المقار أو المدارس 
أو المنشــآت العائــدة لــوزارة 
التربية أو وزارة التعليم العالي 

استخدام لها مستقبلا. وطالب 
إفادته وتزويده بـ:

افادتــي بعــدد  ـ يرجــى   1
وأســماء المشــاريع والمبانــي 
والمنشآت وخصوصا المدارس 
التــي أنجــزت لصالــح وزارة 
التربية أو وزارة التعليم العالي 
منذ عام 2015 حتى تاريخه، مع 
بيان المشــروع المنجز وهل تم 
تسلمه فعليا ومتى تم استغلاله 
والعمل فيه كمدرسة أو مقر أو 
خلافه مــع تحديد الفترة التي 
اقتضت التشــغيل منذ تاريخ 
الانجــاز، وهل يوجــد مبان أو 

وقــد لوحظ مؤخرا قيام وزارة 
التربية أو وزارة الأشغال بإنشاء 
مبــان لمدارس أو مقــار لوزارة 
التربية أو التعليم العالي إلا أن 
تلك المباني والمنشآت والمدارس لا 
تستخدم ولا تستغل بعد نهاية 
إنجاز المشروع أو المشاريع مما 
يؤدي مع مرور الوقت إلى انتهاء 
عقد صيانة تلك المباني والمنشآت 
وتراجع الصيانة في تلك المباني، 
وقد تضطر وزارتي التربية أو 
التعليم العالي إلى صرف مبالغ 
أخرى لاســتخدام تلــك المباني 
لإعادة الصيانة أو لضمان أفضل 

وجــه النائب محمــد الدلال 
سؤالا إلى وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د. حامد العازمي 
قــال في مقدمتــه: إن مــن أهم 
المسؤوليات الملقاة على وزارة 
التربية ووزارة التعليم العالي 
توفير المقار والمدارس والشؤون 
الإدارية واللوجســتية لتوفير 
أفضــل خدمــة للدارســن من 
الطــاب والطالبــات والهيئات 
الإداريــة والتدريســية في كل 
المراحــل الدراســية في مدارس 
التعليم العام أو الكليات والمعاهد 
والجامعات في التعليم العالي، 

محمد الدلال

الرويعي: كم عدد المشاريع 
التي رفض صندوق المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة تمويلها؟

السويط: تسجيل العقار الحكومي 
باسم الزوج أو الزوجة عند وفاة

 أحدهما قبل استكمال مدة التملك

خورشيد لوزير الصحة: كم عدد 
العاملين الوافدين في المكاتب 

الصحية الخارجية؟

وجــه النائب د. عــودة الرويعي ســؤالا الى وزير 
التجارة والصناعة خالد الروضان جاء فيه:

يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
1 ـ كشف تفصيلي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
التي تمت الموافقة عليها منذ صدور القانون رقم )98( 
لســنة 2013 في شأن 
الصنــدوق الوطنــي 
وتنميــة  لرعايــة 
المشروعات الصغيرة 
والمتوســطة وحتــى 
تاريخــه، وكــم تبلغ 
قيمة المشــاريع التي 
مولهــا الصنــدوق؟ 
وهل تم عمل دراســة 
جدوى اقتصادية لها؟ 
وهل يقوم الصندوق 
بمساعدة المبادرين في 
إعداد دراسة الجدوى؟

2 ـ كم عدد المشاريع 
التي رفض الصندوق تمويلها حتى تاريخه؟ وهل تم 

إبلاغ أصحاب الطلبات المرفوضة بأسباب الرفض؟
3 ـ ما معايير وشــرط قبول المشــروعات المقدمة؟ 
وهل هناك دراسة تبين احتياجات السوق المحلية من 

الأنشطة؟
4 ـ هــل قــام الصندوق بتمويل مشــاريع العربات 
المتنقلة؟ إذا كانت الاجابة بالنفي يرجى بيان الأسباب.

قدم النائب ثامر السويط اقتراحا بقانون بتعديل 
الفقــرة الأولــى من المــادة 32 من القانــون رقم 47 
لسنة 1993 بشــأن الرعاية السكنية. وجاءت مواد 

المقترح كالتالي:
المادة الأولى: يســتبدل بنــص الفقرة الأولى من 
المادة 32 من القانون 
لســنة   47 رقــم 
المشــار  فــي   1993
إليــه النــص الآتي: 
»عنــد وفــاة أي من 
الكويتيين  الزوجين 
قبل اســتكمال المدة 
المقررة لتملك العقار 
الحكومــي يســجل 
الزوج  العقار باسم 
الآخر وتكون الوثيقة 
مصحوبــة بتقرير 
رهــن عقــاري متى 
استمر قسط التمليك 
أو القرض قائما بعد تاريخ الإصدار ووفقا للضوابط 
التي يصدر بها قرار مــن الوزير بعد موافقة إدارة 

المؤسسة«.
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية‎‏‎ للاقتراح بقانون على 
الآتي: تأكيدا على المســاواة التي حرص الدســتور 
الكويتي على تحقيقها بالنسبة إلى جميع المواطنين 
فيمــا يتعلق بالرعاية الســكنية، إذا نصت المادة 9 
منه على أن: »الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين 
والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي 

أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة«.
ولما كانت الرعاية الســكنية التي كفلها القانون 
رقم 47 لســنة 1993 المشــار إليه منصفة وشــاملة 
لجميع أفراد المجتمع، باستثناء فئة صغيرة لم تنلها 
الرعاية السكنية الموسعة التي تضمنها هذا القانون 
وهي فئة الأرامل ذكورا وإناثا الذين منحوا الرعاية 
الســكنية ثم توفي أحــد الزوجين وبقي الآخر على 
قيد الحياة، ومن العدل أن يسجل السكن الحكومي 
باسم هذا الأخير الذي أغفل المشرع في القانون المشار 
إليه مواجهة حالته بشمولها بالرعاية السكنية التي 

كفلها للآخرين.
لــذا، بات من الضروري إعــادة النظر في الحكم 
الــوارد في الفقرة الأولى مــن المادة 32 من القانون 
رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه ومراعاة ما قد يترتب 
عليه من مشكلات بشأن الإجراءات عند وفاة الزوج 
واستمرار الزوجة في مســكن الزوجية سواء كان 
لديهــا أولاد أم لا، ومن أجل ذلــك أعد هذا الاقتراح 
حتى تأخذ الرعاية الســكنية مجراها العادل ويتم 

تطبقه على الوجه الأمثل.

وجه النائب صلاح خورشيد سؤالا إلى وزير الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح قال في مقدمته: نمى إلى علمي 
أن المكاتــب الخارجية التابعة لــوزارة الصحة يعمل 
فيهــا وافدون مــن عدة جنســيات مختلفة، وتحتوي 
هــذه المكاتب الخارجية على تقارير طبية للمواطنين 
ومراســات خاصــة 
للمكتــب مع الوزارة 
بعضهــا  تحتــوي 
علــى بيانات ســرية 
خاصة بالحالة المالية 
والإداريــة لميزانيــة 
وزارة الصحة بصفة 
خاصة وللدولة بصفة 

عامة.
وطالــب بتزويده 

وإفادته بالآتي:
1 - كشــف بعدد 
الوافديــن  العاملــن 
المكاتب الصحية  في 
الخارجية مع إرفاق سيرتهم الذاتية وبيان مدة بقائهم 

في هذه المكاتب.
2 - ما أسباب عدم تطبيق الوزارة لسياسة الإحلال 
لهذه الوظائف في المكاتب الخارجية حفاظا على سرية 
بيانات المواطنين بصفة خاصة والمراسلات والمخاطبات 

بين الوزارة والمكتب بصفة عامة.
3 - نسخة من الشكاوى التي تقدم بها المواطنون في 
المكاتب الصحية في الخارج والخاصة بسوء المعاملة.

د. عودة الرويعي

ثامر السويط 

صلاح خورشيد


